
    بداية المجتهد

    - ( مسألة ) اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر

البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن

يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد وإلا خيف

أن يكون من باب الربا كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن . وقال أبو

حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث : لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة

ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع . وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا

بعد أن يكيله لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له لأنه لما كان من شرط البيع

الكيل فكذلك القبض واحتجوا بما جاء في الحديث أنه E نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه

الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري . واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل

فاختلفا في الكيل فقال الشافعي : القول قول المشتري وبه قال أبو ثور وقال مالك : القول

قول البائع لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفس

تصديقه
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